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لم يعد النفط كما عهدناه في دورات ســابقة، سلعة 
ترتفع أسعارها ثم تعود للانخفاض قبل أن تصعد من 
جديد. اليوم، نحن أمام منعطف مختلف، حيث تتضافر 
العوامل الهيكلية مع الظرفية لتفرض سقفا جديدا على 
الأسعار، هذا البحث يقدم قراءة تحليلية لمستقبل النفط 
حتى عام ٢٠٣٠، استنادا إلى بيانات المؤسسات الدولية 
والبنــوك الاســتثمارية، مع إبراز ما يعنيــه ذلك لدول 

منتجة مثل الكويت.
الدورات الســابقة - مــن صدمات الســبعينات إلى 
انهيار ٢٠١٤ - كانت محكومة بعوامل مؤقتة، أما اليوم 
فالعوامل بنيوية وطويلة الأمد: فائض إنتاج مســتمر، 
تحولات في أنماط الاستهلاك، وتغير تكنولوجي متسارع 

يضغط على الطلب.
فائض المعروض: البراميل الزائدة تغير قواعد اللعبة

تشــير تقديرات غولدمان ســاكس إلى فائض يومي 
يقارب ١٫٨ مليون برميل حتى نهاية ٢٠٢٦، أي ما يعادل 
٨٠٠ مليون برميل إضافية في المخزونات، معظمها لدى 
 .(OECD) دول منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية
تقارير J.P. Morgan وMorgan Stanley تؤكد هذه الرؤية 
بحديثها عن «تخمة عرض» مزمنة تضغط باســتمرار 

على الأسعار.
الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على أسعار معتدلة 
لحماية المســتهلكين، وروسيا توظف صادراتها كسلاح 
جيوسياسي رغم العقوبات، فيما تحاول أوپيك+ ضبط 
الإيقاع بــين مصالح متعارضة. النتيجة: فائض متكرر 

يعكس قوة العرض لا مرونته.
الطلب العالمي: نمو بطيء لا يواكب الإنتاج

عدلــت S&P Global توقعاتها لنمو الطلب في ٢٠٢٥
إلــى ٧٥٠ ألــف برميل يوميا فقط، وهــو أقل بكثير من 
التقديرات السابقة. هذا التباطؤ، مع تسارع الإنتاج من 
«أوپيك +» والولايات المتحدة وروســيا، يخلق معادلة 

غير متوازنة تجعل أي صعود في الأسعار مؤقتا.
الصين لم تعد تنمو بالزخم السابق، والهند رغم كونها 
سوقا واعدة تستثمر بكثافة في الطاقة الشمسية والنووية. 
أوروبا ماضية في تشديد معايير الكفاءة، وأميركا تدعم 
التحول الكهربائي في قطاع النقل. النتيجة: الطلب يميل 

إلى الاستقرار بينما يواصل العرض الصعود.
البعد الجيوسياسي:  أوراق القوة والنفوذ

الصين تعتمد عقود شراء طويلة الأمد وتنويع الموردين 
لضمان الاســتقرار، والهند تستفيد من النفط الروسي 
المخفض، ما خلق سوقا موازية أقل شفافية لكنها مؤثرة. 
إيران، رغم العقوبات، تضخ كميات معتبرة عبر قنوات 
غير رسمية، فيما يبقى التوتر في بحر الصين الجنوبي 
تهديدا إستراتيجيا لشريان يمر عبره ثلث تجارة النفط 
العالمية. أي تصعيد هناك قد يدفع الأسعار إلى مستويات 

غير متوقعة، ولو مؤقتا.
دور الأسواق والمضاربات: حين تتحكم التوقعات

الأسعار لا تتحرك فقط بالعرض والطلب الفعليين، بل 
أيضا بتأثير الأسواق المالية، وحذر غولدمان ساكس من 
سيناريو «هبوط حاد» إلى ما دون ٤٠ دولارا إذا اجتمع 
الركود مع انسحاب «أوپيك+» من تخفيضاتها. المضاربات، 
صناديق المؤشــرات، والتداول الإلكتروني تضاعف من 
تقلبات السوق، فالأخبار السياسية والاقتصادية قادرة 
على تحريك الأســعار في ســاعات حتى قبــل أن يتأثر 

الإمداد الفعلي.
ثقافة البدائل: مستقبل يقلل من شهية النفط

التحــول العالمــي نحو الطاقــة المتجددة، وانتشــار 
السيارات الكهربائية، وتشديد معايير الكفاءة الطاقوية 
كلها عوامل تضعف تدريجيا الطلب على الوقود الأحفوري.

التكنولوجيا تضيف بعدا حاسما: الذكاء الاصطناعي 
يرفع كفاءة الشبكات، البطاريات الأرخص تنتشر بسرعة، 
والطاقة الشمســية والرياح تسجل انخفاضا متواصلا 
في التكلفة. هذه الاتجاهات ترسم سقفا طويل الأمد أمام 

نمو الطلب النفطي.
تكاليف الإنتاج: الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه

تكاليف الإنتاج ترسم «أرضية الأسعار» عالميا:
٭ الشرق الأوسط: الأرخص عالميا (٧-١٠ دولارات)، ما 

يمنح دول الخليج أمانا تنافسيا.
٭ غــرب أفريقيــا: ٢٥-٣٠ دولارا، الأكثر هشاشــة أمام 

الهبوط.
٭ بحر الشمال: ١٥-٢٢ دولارا، مع أعباء بيئية وتشغيلية.

٭ النفط الصخري الأميركي: يحتاج إلى ٥٨-٦٧ دولارا 
ليبقى مربحا، ما يجعله «الموازن العالمي»، يتراجع بسرعة 

عند الهبوط ويعود بقوة فوق ٦٠ دولارا.
الخلاصة:

٭ دون ٤٠ دولارا: يتهاوى إنتاج النفط الصخري وغرب 
أفريقيا.

٭ بين ٥٠ و٦٠ دولارا: منطقة التوازن.
٭ فوق ٧٠ دولارا: يعود النفط الصخري للتوسع ويكبح 

أي صعود طويل الأمد.

توقعات الأسعار:  أرقام تحمل رسالة واحدة

رغم اختلاف التفاصيل فإن المؤسسات تلتقي على نطاق 
سعري متواضع:

٭ إدارة معلومات الطاقة الأميركية: ٥٠ دولارا في ٢٠٢٦.
٭ البنك الدولي: ٦٠ دولارا.

٭ صندوق النقد الدولي: ٦٢ - ٦٤ دولارا.
٭ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ٦٠ دولارا.

٭ جي بي مورغان: ٥٨ دولارا.
٭ جولدمان ساكس: ٥٠ دولارا.

٭ يو بي إس: متفائل عند ٧٣ دولارا في ٢٠٢٧.
الإجماع: ٥٠-٦٥ دولارا للبرميل في ٢٠٢٦، مع استثناءات 

محدودة أكثر تفاؤلا.

السيناريوهات المحتملة: بين التفاؤل والتشاؤم

١ - الســيناريو الأساسي: اســتقرار بين ٥٥-٦٠ دولارا 
حتى ٢٠٢٦.

٢ - السيناريو المتشائم: هبوط إلى ٤٠ دولارا إذا اجتمع 
.+OPEC الركود مع انسحاب

٣ - الســيناريو المتفائل: صعــود تدريجي إلى ٧٠-٧٥
دولارا بحلــول ٢٠٢٧ إذا تعثر النفط الصخري أو زادت 

الصين تخزينها الاستراتيجي.
الأفق البعيد (٢٠٢٧-٢٠٣٠): سقف جديد للأسعار

الاســتثمارات المتسارعة في الطاقة النظيفة وكفاءة 
الاستهلاك ستحد من قدرة النفط على الصعود. حتى في 
حال ارتفاع مؤقت بفعل أزمات جيــوسياسيــة - مثل 
التوتر فــي مضيق هرمز أو الحرب في أوكرانيا - فإن 
سقف الأسعار سيبقى غالبا دون ٧٥ دولارا، ما يعــــزز 
دخول السوق مرحلة جديدة عنوانهــا الاستقرار عنـــد 

مستويات متوسطة.
الكويت: الميزة التنافسية لا تكفي وحدها

الكويت تستفيد من تكاليف إنتاج منخفضة، لكنها 
تواجه معضلة مالية. سعر التعادل لميزانيتها يتجاوز 
٨٥-٩٠ دولارا، أي أعلى بكثير من النطاق المتوقع (٥٠-

٦٥ دولارا).
مــا يعنــي أن الكويت ســتظل قــادرة علــى الإنتاج 
والتصدير، لكنها ستواجه عجزا ماليا متزايدا إذا صدقت 
التوقعات حول الأسعار. الأثر الاجتماعي واضح: ضغوط 
على الدعم والخدمات، تباطؤ مشاريع البنية التحتية، 

وتقلص فرص التوظيف في القطاع العام.
عنصر عدم اليقين: السوق التي تفاجئ الجميع

رغم كل التقديرات، يبقى النفط سوقا مفعما بالمفاجآت. 
جائحــة كورونــا في ٢٠٢٠ دفعت الأســعار إلى ما دون 
الصفــر، والحرب في أوكرانيــا رفعتها فوق ١٢٠ دولارا 
فــي ٢٠٢٢. هــذه الصدمات تذكر بــأن أي توقع - مهما 
كان مدعوما بالأرقام - يظل رهين أحداث غير متوقعة.

ما بعد النفط المرتفع

النفط ســيبقى حاضرا حتــى ٢٠٣٠، لكنه لن يعود 
إلى زمن الأســعار المرتفعة، نحــن أمام عصر جديد من 
الاستقرار عند مستويات متوسطة، حيث يتحول النفط 
من رافعة للرخاء السهل إلى اختبار لقدرة الدول المنتجة 

على التكيف والإصلاح.
من التحليل إلى التنفيذ: أين نقف اليوم؟

١ - هل لدينا قاعدة مالية متوسطة الأجل واضحة تحصن 
الموازنة عند ٥٥-٦٠ دولارا؟

٢ - هــل فعل صندوق تثبيت بآلية اقتطاع تلقائي من 
أي فائض فوق «سعر الموازنة»؟

٣ - هل اســتخدم تحوط ســعري جزئي لعقود ١٢-٢٤
شهرا لحماية الحد الأدنى للإيراد؟

٤ - هل يوجد PMO سيادي للصناعة بصلاحيات ربط 
وتنفيذ سريع؟

٥ - هل انطلقت حزمة مصانع جاهزة (PET/التغليف/
المستلزمات الطبية…) بمواقع وطاقة وتمويل محدد؟

٦ - هــل وقعت عقود Off-take محلية حقيقية لتمكين 
التمويــــــل وخفــــــض المخاطر؟

٧ - هل أقرت سياســة محتــوى محلي إلزامية تبدأ من 
٣٠٪ وترتفع إلى ٥٠٪ مع آليات قياس علنية؟

٨ - هل تأســس صندوق سيادي صناعي بمخصصات 
وأسس حوكمة وشركاء تنفيذ؟

٩ - هل لدينا برنامج كفاءة طاقة مقاس الأثر (عدادات 
ذكية، تدقيق طاقي، أهداف كمية)؟

١٠ - هل تم إطلاق مركز R&D تطبيقي مع شريك عالمي 
ومشروعات تطوير منتجات محددة؟

١١ - هــل خصصــت أراض صناعيــة مخدومة وكهرباء 
وبنية تحتية بمسارات سريعة للمشروعات؟

١٢ - هــل تم إصلاح الدعم تدريجيا مع حماية شــرائح 
الدخل المستحقة؟

١٣ - هل وضعت لوحة مؤشرات شهرية علنية لمتابعة 
المحتوى المحلي، الصادرات، الوظائـــف، واستهلاك الطاقة؟

١٤ - هل فعلت أدوات تمويل وضمان للمصارف لتسريع 
الإقراض الصناعي طويل الأجل؟

١٥ - هل انطلقت ديبلوماسية سلاسل التوريد (اتفاقات 
مع مشترين وتقنيين وأسواق تصدير)؟

رأي نفطي

قراءة في مستقبل 
الأسعار.. النفط أمام 

منعطف جديد

بقلم: طارق الوزان.. باحث في الشؤون النفطية

العجيل خلال اجتماعه مع شركات التوصيل: 
وضع إطار قانوني موحّد ينظم السوق

التجــارة  عقــد وزيــر 
العجيل  والصناعة خليفة 
اجتماعا موسعا مع أصحاب 
شركات التوصيل، بحضور 
ممثلــين عن جهــاز حماية 
المنافســة، لمناقشــة سبل 
تنظيم هذا القطاع الحيوي 
الذي يشهد نموا متسارعا 
في الكويت، وذلك في خطوة 
تؤكد حرص وزارة التجارة 
علــى مواكبــة متطلبــات 

السوق المحلي.
وأكد الوزير خلال اللقاء 
أن قطــاع التوصيــل بات 
اليوم ركيزة أساســية في 
تنشيط الحركة الاقتصادية، 
وهو مــا يســتدعي العمل 
على إصدار إطــار قانوني 
وتنظيمــي موحد، يضمن 
الشفافية، وحماية  تعزيز 
بيانات المتعاملين، وترسيخ 
العادلة  المنافســة  مبــادئ 
على أســس مــن الحيادية 

والمصداقية.
وأشار إلى أن «التجارة» 
تسعى، وبدعم من مجلس 
تذليــل  إلــى  الــوزراء، 
وتبســيط  الصعوبــات 

الإجــراءات بما يســهم في 
خلــق بيئــة أعمــال أكثــر 
مرونة وشــفافية، ويحفز 
الاستثمارات ويخدم مصالح 

جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أعلن 
ممثلو جهاز حماية المنافسة 
عن جاهزيتهم لإطلاق ورش 
عمل متخصصة تستهدف 
العاملــين والمســؤولين في 
شركات التوصيل، للتعريف 
باللوائح والقوانين المنظمة، 

وتعزيز ثقافة الالتزام بها.
من جانبهم، استعرض 
التوصيل  ممثلو شــركات 
أبرز التحديــات والعوائق 
التي تواجه أعمالهم، معبرين 
عــن تطلعهم إلــى تعاون 
وثيق مع الوزارة لتطوير 
القطاع بما يواكب تطلعات 
السوق والمســتهلكين. كما 
شــدد الوزير علــى أن أي 
إطار تنظيمي جديد للقطاع 
ســيولي عنايــة خاصــة 

بحماية حقوق المستهلكين، 
وذلك عبــر وضع ضوابط 
الالتــزام  مــع  واضحــة، 
بمعايير الجودة والشفافية 
في تقديم الخدمات. وأكد أن 
وزارة التجارة ستعمل على 
إيجــاد آليات رقابية فعالة 
تتيح للمســتهلكين تقديم 
شــكاواهم وملاحظاتهــم، 
بما يعزز ثقتهم في السوق 
ويضمن لهم خدمات عادلة 

وآمنة.

الوزارة ستعمل على إيجاد آليات رقابية فعالة تتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم وملاحظاتهم

وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل خلال الاجتماع الموسع مع أصحاب شركات التوصيل

وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة
يسلك مساراً طموحاً رغم التحديات العالمية

واس: افتتح وزير المالية 
رئيس لجنة برنامج تطوير 
القطاع المالي بالمملكة العربية 
الســعودية محمد الجدعان 
فــي الريــاض أمــس أعمال 
مؤتمر «موني ٢٠/٢٠ الشرق 
الأوسط»، بحضور عدد من 
المسؤولين والمستثمرين من 
قادة القطاعين المالي والتقني 
من داخل المملكة وخارجها.

وأكــد الجدعــان، خــلال 
أن  المؤتمــر،  فعاليــات 
اســتضافة هــذا المؤتمر في 
الرياض تعد انعكاسا لاهتمام 
المملكــة الكبيــر، والتزامها 
الابتــكار  بدعــم  العميــق 
وريادة الأعمــال، وحرصها 
على الإســهام فــي صياغة 
المالــي،  القطــاع  مســتقبل 
كونها أحــد المراكــز المالية 
العالميــة. وأوضح أن النمو 
العالمي ما زال أقل من معدلاته 
التاريخيــة، ومســتويات 
أسعار الفائدة أعادت تعريف 
تكلفة رأس المال، والتوترات 
الجيوسياســية والتجارية 
تخلق حالة عدم يقين حادة، 
مؤكدا أن المملكة لا تتأثر بهذه 
التغيرات، بل تسهم بشكل 
رئيسي في صياغة وتقديم 
الحلول، مستعرضا الفرص 
غيــر المســبوقة كالثــورة 
الرقمية التي تعيد تشــكيل 
التمويل والتجارة، والذكاء 
الاصطناعــي الــذي يتيــح 
مستويات جديدة من الكفاءة 

نموا عالميــا، وقفزت حصة 
المدفوعــات الإلكترونية من 
إلــى ٧٩٪  ١٨٪ لعــام ٢٠١٦ 
بنهايــة ٢٠٢٤، ممــا جعــل 
المملكة إحدى الدول الرائدة 
التحــول نحو  عالميــا فــي 
اقتصاد غير نقــدي. وأبان 
عن أن عدد شركات التقنية 
المالية الفاعلة تضاعف وبلغ 
٢٨٠ شركة بحلول منتصف 
٢٠٢٥، بعد أن كانت أقل من 
٢٠ قبل أقل من عقد، وسجل 
قطاع التأمين نموا بنســبة 
١٦٫٣٪ في ٢٠٢٤، مع إطلاق 
منصــات تجريبية لاختبار 
حلول مبتكرة تدفع بالتطوير 
المستقبلي، مبينا أن الفترة 
الماضيــة شــهدت خطــوات 
إستراتيجية لتعميق السوق 
الماليــة، وآخرها إطلاق أول 
إصدارات برنامــج الأوراق 
المالية المدعومة بالتمويلات 

السكنية «التوريق» محليا، 
إضافــة إلــى إعــلان «جــي 
بــي مورغــان» عــن وضع 
السيادية المقومة  الصكوك 
الســعودي تحت  بالريــال 
المراقبــة مع نظرة إيجابية، 
الذي يعد خطــوة تمهيدية 
إلــى إدراجها مســتقبلا في 
مؤشــر «جي بي مورغان» 
للسندات الحكومية «الأسواق 
الناشــئة»، وهــو أحــد أهم 
المؤشرات المرجعية العالمية 
في سوق الدين، ويسهم ذلك 
في تعميق السوق وتوسيع 
قنوات التمويل. وأكد وزير 
المالية أن تطوير الشباب هو 
الاستثمار الأهم، مفيدا بأن 
أكثر من ٧٠٪ من السعوديين 
تحت سن ٣٥ عاما، هم الطاقة 
المحركــة لرؤيــة «المملكــة 
٢٠٣٠»، ومصدر الإبداع الذي 
يغير مشهد المال والأعمال.

ويعقد المؤتمر بمشاركة 
برنامج تطوير القطاع المالي، 
والبنك المركزي الســعودي 
(ســاما)، وهيئــة الســوق 
التأمــين،  الماليــة، وهيئــة 
فيما يتولى تنظيمه «فنتك 
الســعودية» بالشــراكة مع 
«تحالــف»، ويعــد إحــدى 
العالميــة  الفعاليــات  أبــرز 
المتخصصــة فــي التقنيــة 
الماليــة، إذ يجمــع أكثر من 
٣٥٠ متحدثــا، و٤٥٠ علامة 
تجارية، و٦٠٠ مستثمر من 

أكثر من ٤٠ دولة.

ً سوق المال السعودي أصبح الأسرع نمواً عالميا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وإدارة المخاطر، والقطاعات 
الواعــدة التــي تفتح مجالا 

لاستثمارات عملاقة.
وتحــدث الجدعان حول 
اختيــار المملكــة، من خلال 
«رؤية ٢٠٣٠»، مسارا طموحا 
لتنويع الاقتصاد، وتعزيز 
مرونتــه، وبنــاء شــراكات 
إســتراتيجية مــع القطــاع 
الخاص، مفيدا بأن مستقبل 
التمويــل لن يبنــى إلا عبر 
الابتكار، والتقنية، والشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، 
اســتثمارات  مســتعرضا 
المملكة في تطوير قطاع مالي 
ديناميكي ومستدام، يقوده 
برنامج تطوير القطاع المالي، 
ويعززه التعاون الوثيق بين 
الســعودي،  المركزي  البنك 
وهيئة السوق المالية، وهيئة 
التأمين. وأشار إلى أن سوق 
المال السعودي أصبح الأسرع 

«بوبيان» يوقّع شراكة مع «العطاءات المركزية»
أعلن بنك بوبيان عن توقيع 
اتفاقية شــراكة استراتيجية 
مع شركة العطاءات المركزية، 
المنصة المتخصصة في تجميع 
المناقصات  وتحليل بيانــات 
القطاعــين  والمزايــدات مــن 
الحكومي والخاص، في إطار 
المتواصلة لتعزيز  مســاعيه 
قاعــدة أعمالــه المؤسســية 
الرقمية  وتوظيــف الحلــول 
المتطورة في خدمة عملائه من 

الشركات والمؤسسات.
وجرى توقيــع الاتفاقية 
الرئيــس  بحضــور كل مــن 
التنفيــذي للعمليات في بنك 
بوبيــان عبــداالله المحــري، 
ومدير عام مجموعة الخدمات 
المصرفيــة للشــركات علــي 
المديــر  الأنصــاري، ونائــب 
العــام لإدارة الخدمات العامة 
في بنك بوبيان يحيى الناصر، 
إلى جانب الرئيس التنفيذي 
لشــركة العطــاءات المركزية 
م.ريم الفرحــان، وعــدد مــن 
مــن  التنفيذيــة  القيــادات 

الجانبين.
وتعليقــا على ذلــك، قال 
الناصــر إن الاتفاقيــة تمثــل 
إضافة اســتراتيجية لمسيرة 
بنك بوبيان فــي دعم أعماله 
المؤسســية، كونهــا تتيــح 
الوصول المباشــر إلى منصة 
موحدة وموثوقة للمناقصات 

والتحليلات الدقيقة، من خلال 
رؤية أوضح لحركة المناقصات 
التنمويــة في  والمشــروعات 
السوق الكويتي، وهو ما يساعد 
البنك علــى تصميم منتجات 
تمويلية أكثر تخصصا، ويمنح 
العملاء من الشركات صورة 
أوضح عن التوجهات والفرص 

المستقبلية.
أن  نــرى  نحــن  وأكــد: 
هــذه الاتفاقية خطــوة مهمة 
لترسيخ تعاوننا مع مختلف 
القطاعات، بما يمكن الموردين 
والمقاولين والشركات الصغيرة 
والمتوسطة من الاستفادة من 
التمويلية وخدماتنا  حلولنا 
الرقمية، ويجعل من بوبيان 
شريكا رئيسيا في دفع عجلة 

النمو الاقتصادي.
من جانبها، أعربت م.ريم 

الفرحان عــن اعتزازها بهذه 
الشــراكة قائلة: تعاوننا مع 
بنك رائد مثل «بوبيان» يعكس 
القيمة الفعليــة لمنصتنا في 
الشــفافية وتســهيل  تعزيز 
إلــى المعلومــات  الوصــول 
الاتفاقيــة  هــذه  الدقيقــة. 
تمثــل نقلة نوعيــة في ربط 
البيانــات الضخمة بالحلول 
المصرفية، بما يتيح المجال أمام 
فرص أكثــر للابتكار ويعزز 
التعاون بين البنوك والشركات 

والموردين.
وأضافت: نــود أن نتقدم 
بالشكر لبنك بوبيان على ثقته 
واختيــاره شــركة العطاءات 
المركزية لنشر عطاءاته عبر 
منصتنا، وهو ما يعد إضافة 
اســتراتيجية وتمكينــا أكبر 
للقطاع الخاص للوصول إلى 
الموردين والمقاولين بشفافية.

وتابعت: إن شركة العطاءات 
المركزية لا تقتصر على تجميع 
المناقصــات والمزايــدات، بــل 
أصبحت ركيزة أساســية في 
دعم الاقتصــاد الوطني، عبر 
تمكين بيئة الأعمال وتسهيل 
الشــفافية وإتاحة المعلومات 
بشكل لحظي ومتكافئ، وهو 
ما يمنح الشــركات بمختلف 
أحجامها وقطاعاتها فرصا أكبر 
للتنافس، ويعزز مكانة الكويت 

كمركز إقليمي للأعمال.

الاتفاقية تعزز الوصول إلى بيانات المناقصات والمزايدات وتدعم التوسع المؤسسي

قياديو «بوبيان» و«العطاءات المركزية» في لقطة جماعية عقب توقيع الاتفاقية

والمزايدات الحكومية والخاصة، 
بما يعزز كفاءة المتابعة وسرعة 
الاســتجابة ويرفع من قدرة 
البنــك على مواكبة متطلبات 
السوق المتغيرة. وأضاف: من 
خلال هذه الشــراكة لا نكتفي 
بمتابعة المشــاريع التنموية، 
بل نوفر قناة عملية للتفاعل 
المباشر مع السوق والشركات 
الفائزة بالمناقصات في مختلف 
القطاعات، بما يتيح لنا صياغة 
حلول تمويلية واستشــارية 
مبتكرة تدعم النمو المؤسسي 
وتعزز حضور بوبيان كبنك 
إســلامي رائد يقود التوســع 
المؤسسي عبر شراكات مبتكرة 

وتمويلات نوعية.
أن  الناصــر  وأوضــح 
الاتفاقية تحمــل بعدا جديدا 
يتمثل في إثراء القرار بالبيانات 


